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141286 ‐ هل البقاء مع الزوجة الزانية حرام

السؤال

أنا عمري 33 سنة متزوج ولدي أربعة بنات ، ومشلت ه عندما تزوجت وجدت زوجت غير بر ، واعترفت بخيانتها

فسامحتها وتابت ، ومع مرور السنين وجدتها عل غفلة تحادث ف الانترنت مع عدة رجال ، وبت كثيرا واعترفت أنها لم تلتق

بأي أحد منهم ، فسامحتها مرة أخرى ، لأن قلب كبير وأسامح كل من يأخذ حق ، وكل من يظلمن أسامح الل ، ومع مرور

بعض من الوقت بدأ حلم يراودن ف المنام عل أن زوجت تخونن ، فقلت لها ماذا تفعل ؟ فقالت عل أنه حلم فقط ، لن أنا

متأكد من هذا الحلم عل أنه حقيقة ، وبدأ نفس الحلم يراودن كل يوم ، حت بين ل اله حق ، فوجدت ف هاتفها شخص

باسم فتاة فلما واجهتها اعترفت عل أنها عل علاقة مع شخص آخر . واله حسيت كأن الموت جاءن ، فبدأت تب وندمت

الت علما أن القانون عندنا أنها ه . ن الآن لا أحبها ولا أثق بها لقد حطمت حياتول ، ندما شديدا فسامحتها من أجل بنات

تأخذ البنات إن طلقتها. فمن أجل بنات ضحيت بحيات ، من أجل أن لا يمسهم شر. وسؤال هل عل إثم عل هذه المسامحة ؟

هل لا تزال هذه المرأة تصلح للزواج ؟ هل ل أمل ف الحياة مرة اخرى ؟ وجزاكم اله خيرا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

إن من أعظم ما تجنيه المرأة عل زوجها ، وترتبه ف حقه أن تفسد فراشه بزناها ، فتخلط ماءه بماء نجس خبيث من الزنا ،

ولهذا كان زنا الزوجة عارا عل الزوج وشينا له ، وسوءا ف حقه .

قال ابن القيم رحمه اله :

" الزِن من المرأة أقبح منه بالرجل ، لأنها تزيد عل هتكِ حق اله : إفساد فراشِ بعلها ، وتعليق نسبٍ من غيره عليه ، وفضيحةَ

أهلها وأقاربها ، والجناية عل محض حق الزوج ، وخيانته فيه ، وإسقاط حرمته عند الناس ، وتعييره بإمساك البغ ، وغير

ذلك من مفاسد زناها" . انته . زاد المعاد (5/377) .

ثانيا :

قد استقر ف الفطر أنفة الرجل من أن يتزوج زانية ، ولأجل ذلك حرم ناح الزانية حت تتوب من زناها . جاء ف الإقناع

وشرحه :
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" وتَحرم الزانيةُ إذَا علم زِنَاها علَ الزان وغَيرِه حتَّ تَتُوب وتَنْقَض عدَّتُها ) لقَوله تَعالَ والزانيةُ  ينْحها إ زَانٍ او مشْرِكٌ ..

" انته . " كشاف القناع" (5/82) .

فإذا تبين الزوج زنا زوجته ، بعد أن تزوجها ، وتبين له أنها لم تتب من ذلك ؛ حرم عليه إمساكها ، بل كان إمساكها ـ حينئذ ـ

دياثة ، يأنف منها كل ذي مروءة .

عجر ا ؛ ثُمطَلَّقَها وقَّها حفَّاها فَونَبِيجا ًجر هتارنْدَ امدَ عجوو ، هتيب َإل طَلَع نمع َالتَع هال همحشيخ الإسلام ابن تيمية ر لئس

وصالَحها وسمع انَّها ۇجِدَت بِجنْبِ اجنَبِ ؟

: ابجفَا

ذَّابك و يلخدْخُلُك بي  لَجو تزعو : نَّةَ قَالالْج ا خَلَقلَم َالتَعو انَهحبس هنَّ الا لَّمسو هلَيع هال َّلص نْهدِيثِ عالْح ف "

غَاري هنَّ الاو غَاري نموإنَّ الْم : قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع يححالص فو . ةَ لَهرغَي  الَّذِي " وثالدَّيو " وثيد و

وغَيرةُ اله انْ يات الْعبدُ ما حرِم علَيه وقَدّ قَال تَعالَ : الزان  ينْح إ زَانيةً او مشْرِكةً والزانيةُ  ينْحها إ زَانٍ او مشْرِكٌ

انَتكَ إذَا كذَلكو ، ةبدَ التَّوعب ا إهجووزُ تَزجي  َةياننَّ الزا : اءلَمالْع َلقَو نم يححانَ الصذَا كهلو . يننموالْم َلكَ عذَل ِمرحو

الْمراةُ تَزن لَم ين لَه انْ يمسها علَ تلْكَ الْحالِ بل يفَارِقُها وا كانَ ديوثًا " . انته . " مجموع الفتاوى (32/141) .

:  ابجا ؟ فَانُهصحي ا وهطَوي هرنَّ غَيا لَمعي وها ، وهطَوةٌ يما انَ لَهك نمأيضا ع هال همحر مَسخُ اشَي لئسو

. لَم . انتهعا هاَلو . " وثينَّةَ دالْج دْخُلي ؛ " و وثيد وه "

"مجموع الفتاوى" (32/143) .

ثالثا :

ما ذكرته من مسامحتك ف حقك ، وعفوك عمن ظلمك : هو صفة طيبة حسنة ، لن ذلك إنما يحمد حيث لا يون هناك هناك

انتهاك لحرمات اله ، ولا قبول بالخنا والفساد ف نفسك وأهل بيتك ، فإن هذا مما استقر ف الفطر النفور منه ، وذم فاعله .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

قَوله تَعالَ و تَاخُذْكم بِهِما رافَةٌ ف دِين اله ايةُ : نَه تَعالَ عما يامر بِه الشَّيطَانُ ف الْعقُوباتِ عموما ، وف امرِ الْفَواحشِ

خُصوصا ؛ فَانَّ هذَا الْباب مبنَاه علَ الْمحبة والشَّهوة والرافَة الَّت يزيِنُها الشَّيطَانُ ، بِانْعطَافِ الْقُلُوبِ علَ اهل الْفَواحشِ

وا ، بِه ينلتَّصالْم ضعى بوهي نى ماإذَا ر ، ةرالْغَي لَّةقو اثَةالدِّي ف فَةا ذِهبِ هبالنَّاسِ بِس نم يرثك دْخُلي َّتح ، بِهِم فَةاالرو

ينلو ، الْخَلْق ةمحر نذَا منَّ ها ظَنو ، بِه فار لَدُهانَ وك لَوشْقًا ، وعةً واببصو ًيم وةً ابحم ى لَهار وةً ، ارْنةً مشْرع هراشعي
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نع لتَّنَاهكٌ لتَرانِ ودْوالْعو ثْما َلانَةٌ ععاانٍ ، وإيم فعضو دِين دَمعانَةٌ ، وهمكَ دياثة وا ذَلنَّماقِ وَْخا ارِممو ، بِ بِهِمانالْج

. الدياثة " انته ظَمعا ه الَّت ةاديالْق ف بِه النَّفْس تَدْخُلرِ ، وْنالْمو شَاءالْفَح

"مجموع الفتاوى (288-15/287) .

ولتعلم يا عبد اله أنه ليس كل عفو عن الناس يون خيرا ، فقد كان النب صل اله عليه وسلم أعظم الناس حلما وعفوا ،

لن كان ذلك ينته عند حدود اله ، فلا عفو فيها ، ولا عدوان عليها .

عن عائشَةَ رض اله عنها قَالَت : ( ما ضرب رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم شَيىا قَطُّ بِيدِه ، و امراةً و خَادِما ا انْ

. ( لجو زع هل منْتَقفَي هال ارِمحم نم ءَكَ شنْتَهنْ يا ا ، بِهاحص نم منْتَققَطُّ فَي ءَش نْهم يلا نمو ، هال بِيلس دَ فاهجي

رواه البخاري (6853) ومسلم (2328) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" العفو المندوب إليه ما كان فيه إصلاح ؛ لقوله تعال : فمن عفا وأصلح فأجره عل اله [الشورى: 40] ؛ فإذا كان ف العفو

إصلاح ، مثل أن يون القاتل معروفاً بالصلاح ؛ ولن بدرت منه هذه البادرة النادرة ؛ ونعلم ، أو يغلب عل ظننا ، أنا إذا

عفونا عنه استقام ، وصلحت حاله ، فالعفو أفضل ، لا سيما إن كان له ذرية ضعفاء ، ونحو ذلك ؛ وإذا علمنا أن القاتل

؛ بل قد يجب ترك العفو عنه " . انته معروف بالشر والفساد ، وإن عفونا عنه لا يزيده إلا فساداً وإفساداً : فترك العفو عنه أول

. " تفسير القرآن " (4/247) .

ولا شك أن التجارب السابقة لهذه المرأة تدل عل أنها فاسدة ، غير مأمونة عل بيتك وعرضك ، وعل تربية أولادك ، فلا يحل

لك أن تمسها ، وه عل هذه الحال ؛ وإذا كانت قد أظهرت الندم والتوبة ، فلا نرى لك أن تأمنها بعدما أظهرت ، ثم عادت

وخانت ، وأمرها ـ ف صدق توبتها ـ بينها وبين ربها .

وأما بناتك : فاجتهد أن تأخذهم منها بأي طريقة ، ولو بتهديدها ، ورفع الأمر إل أهلها ، أو بالصلح معها عل مقابل ، أو ما

يتيسر لك . المهم أن تسع ف الخلاص منها ، واستبقاء بناتك معك أنت . ونسأل اله أن يخلف لك خيرا منها .

واله أعلم .


